
 المزايا والضمانات الممنوحة للاستثمار في القانون الجزائريالمحور الثاني: 

حاول المشرع الجزائري من خلال نص القانون الأخير للاستثمار، تجسيد الإرادة السياسية 

القوية للنهوض بمناخ الاستثمارات وتأهيله في إطار جذب الاستثمار الخاص الوطني 

المؤهلات الطبيعية التي تتمتع بها الجزائر خاصة فيما يتعلق  والأجنبي، معتمدا في ذلك على

 بالموقع الجغرافي المهم، والثروات الطبيعية المعتبرة واتساع حجم السوق.

إن عملية الاستثمار ليست مجرد عملية توظيف لرؤوس الأموال قصد الحصول على الأرباح 

 المناخ الملائم.وإنما عبارة عن مشروع تنموي، مما يستدعي أن يوفر لها 

ويعرف مناخ الاستثمار بأنه: "مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية 

التي تؤثر في تدفق الاستثمار إلى الداخل"، بمعنى أن المناخ المناسب هو الذي يشجع على 

 توافد المستثمرين إلى البلد المضيف.

عديد من المزايا أو الحوافز، وكذلك الضمانات التي ولذلك تضمن القانون الأخير للاستثمار ال

منحت للاستثمارات خاصة منها الأجنبية، قصد استقطاب رؤوس الأموال وتحرير الأنشطة 

 الاستثمارية من مختلف العوائق والقيود.

يخصص هذا الفصل للتعريف بمختلف الحوافز والضمانات التي يمنحها المشرع الجزائري 

 مار في الجزائر من خلال مبحثين كالتالي:بهدف تشجيع الاستث

 المبحث الأول: المزايا )الحوافز( الممنوحة للاستثمار في القانون الجزائري

عمد المشرع الجزائري إلى تقرير عدة أنواع من المزايا متمثلة في مساعدات وإعفاءات من 

 09-16مار رقم الدولة الجزائرية إلى المستثمرين، وقد جاء ذلك في إطار قانون الاستث

والنصوص التنظيمية المكملة له، وكذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر 

 في مجال الاستثمار.

ويمكن تعريف حوافز الاستثمار بأنها: "مجموعة من الإجراءات والترتيبات ذات قيم 

و الأجانب لتحقيق أهداف اقتصادية قابلة للتقويم، تمنحها الدولة للمستثمرين سواء الوطنيين أ

محددة )كإغراء الأفراد أو الشركات للقيام بعملية الاستثمار أو توجيه الاستثمار نحو قطاعات 

غير مستثمر فيها، أو تحقيق التوازن الجهوي للاستثمار من خلال تركيز منح حوافز 

 استثمارية نحو المناطق غير المرغوب فيها(".

 ستثمار في الجزائر في ثلاثة هي:ويمكن تلخيص أنواع الحوافز للا

 .المطلب الأول: الحوافز الجبائية )الضريبية( 



عددا من المزايا ذات الطابع الضريبي  09-16منح المشرع الجزائري في قانون الاستثمار 

أو الجمركي كما تبنى عددا منها في نصوص الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في 

 ، وتبعا لذلك يمكن أن نقسم الحوافز الجبائية إلى قسمين هما:إطار تشجيع الاستثمار

المتعلق بترقية الاستثمار  09-16حوافز جبائية داخلية، وهي التي نص عليها القانون 

 ومختلف نصوصه التنظيمية.

حوافز جبائية دولية، نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال 

 الاستثمار.

 لأول: حوافز جبائية داخليةالفرع ا

المتعلق بترقية الاستثمار  09-16ونقصد بها تلك الحوافز التي وردت في إطار القانون 

ومختلف نصوصه التنظيمية، وتلك التي نص عليها القانون العام )القانون الجبائي، وقوانين 

 المالية المختلفة(.

لتشجيعية ذات الطابع الضريبي وتعد حوافز جبائية في هذا المفهوم، مختلف الأحكام ا

 09-16والجمركي التي منحها المشرع الجزائري لمختلف أنواع الاستثمار بنص القانون 

السابق الذكر والنصوص القانونية المتعلقة به، ويمكن تقسيم أنواع المزايا الجبائية الواردة في 

 القانون أعلاه إلى أربع أنواع، هي:

مارات القابلة للاستفادة )وهي التي كانت تدعى بمزايا النظام المزايا المشتركة لكل الاستث

 العام في نصوص قوانين الاستثمار السابقة(.

 المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل.

 المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.

 المزايا الاستثنائية للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة. مجموعة من

 أولا: المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة

زيادة على التحفيزات الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد جميع 

المتعلق بترقية الاستثمار والمحددة  09-16ن أنواع الاستثمارات الداخلة في مفهوم القانو

منه، من عدد من المزايا الجبائية والجمركية، وقد ذكرت في نص  05و 02بنصي المادتين 

من القانون وجاءت عموما في صورة إعفاءات ضريبية يستفيد منها كل مستثمر  12المادة 

 على مرحلتين:



منه، بأن تحديد أجل الإنجاز  20/1المادة أعلاه في  09-16مرحلة الإنجاز: ويشير القانون 

يخضع لاتفاق مسبق بين المستثمر والوكالة، ويبدأ سريانه قانونيا من تاريخ تسجيل الاستثمار 

 على مستواه، ويدون في شهادة التسجيل التي تمنح للمستثمر من طرفها.

أدناها ثلاثة أشهر قبل وللمستثمر تمديد الأجل المحدد للإنجاز بتقديم طلب للوكالة في مدة 

من  2-18/1انقضاء الأجل المتفق عليه، وأقصاها ستة أشهر بعد هذا التاريخ )المادة 

لم يفعل، تسقط الآجال بعدها، ويعتبر قد  17السابق الذكر(، فإذا  102-17المرسوم التنفيذي 

 تخلى عن حقه في التمديد ما لم يبرر هذا التأخير بوثائق مثبتة.

ك من الحالات، يتم إلزاميا الشروع في إعداد معاينة الدخول في مرحلة وفيما عدا ذل

 الاستغلال.

سنوات  03مرحلة الاستغلال: حدد المشرع الجزائري هنا مدة الاستفادة من الإعفاءات ب 

بعد معاينة المشروع في مرحلة الاستغلال، بموجب محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من 

 المستثمر.

 از: تستفيد الاستثمارات خلال مرحلة الإنجاز من المزايا التالية:مرحلة الإنج

الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز 

 المشروع.

فسما يخص السلع والخدمات المستوردة أو  tvaالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة 

 المقتناة محليا، وتدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

الإعفاء من دفع حق نقل الملكية ورسم الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم 

 في إطار الاستثمار المعني.

الأملاك الوطنية على الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ 

 حقوق الامتياز في العقارات المبنية وغير المبنية الموجهة للاستثمار المعني.

% من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك 90تخفيض بنسبة 

 الدولة خلال فترة الإنجاز.

التي تدخل في إنجاز  سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية 10الإعفاء لمدة 

 الاستثمار ابتداء من تاريخ الاقتناء.

 الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بالحقوق التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.

 مرحلة استغلال المشروع الاستثماري: وتتمثل هذه الإعفاءات فيما يلي:



 .ibsالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 

 .tapالرسم على النشاط المهني  الإعفاء من

% من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك 50تخفيض بنسبة 

 الدولة.

ثانيا: مزايا استثنائية للاستثمارات التي تتم في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة 

 من الدولة

ترقية الاستثمار: "تستفيد الاستثمارات المتعلق ب 09-16من القانون  13ذكرها نص المادة 

المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم التابعة لمناطق الجنوب والهضاب 

العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة مما يأتي..."، وقد 

لمشروع ومرحلة جاءت في صورة عدد من الإعفاءات خلال كل من مرحلة إنجاز ا

استغلاله، وتتعلق بالاستثمارات المنجزة في المناطق المنجزة في مناطق الجنوب والهضاب 

العليا وكل منطقة تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، وفي هذا السياق نص قانون 

 ، في إطار الإجراءات المستحدثة لدعم الاستثمار، عن تكفل الدولة بنسبة2017المالية لسنة 

% من تكلفة الهياكل القاعدية المستقبلية لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها 25

أعلاه، وأيضا ضرورة التكفل بكل المصاريف الناتجة عن فعاليات ترقية  13في المادة 

 ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها.

 شئة لمناصب الشغلثالثا: المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المن

، وهي نفسها المزايا المشتركة المتعلقة 09-16من القانون  16وقد حددت بنص المادة 

من القانون أعلاه، مع رفع مدة التمتع  12/2بمرحلة الاستغلال الممنوحة بموجب نص المادة 

سنوات، لكن مع شرط ضرورة أن تنشئ هذه المشاريع أكثر من  05سنوات إلى  03بها من 

منصب دائم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة  100

 (.09-16من القانون  16/1الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر )المادة 

أي أن المشرع الجزائري اشترط على المستثمر للحصول على المزايا الجبائية  

، والهدف واضح من وراء ذلك وهو محاولة منصب شغل دائم 100المذكورة أعلاه أن يوفر 

القضاء أو التخفيف من مشكل البطالة في الجزائر، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التوجه لا 

من الأمر  35يعد جديدا على المشرع الجزائري، حيث سبق وتضمن هذا الشرط نص المادة 

عتمد كشرط للحصول على ، حيث ا2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09رقم 

 المزايا المشتركة الخاصة بمرحلة الاستغلال )مزايا النظام العام(.



 رابعا: المزايا الاستثنائية الخاصة بالاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

المتعلق بترقية الاستثمار لكن ذكرها جاء  09-16من القانون  18ورد ذكرها في نص المادة 

الذي  18المثال وليس على سبيل الحصر، وهو ما يمكن استنتاجه من نص المادة  على سبيل

، أعلاه ما 17بدأت كالتالي: "يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 

يأتي..."، كما أن المشرع الجزائري أخضعها للتفاوض بين كل من المستثمر والوكالة 

ي تتصرف باسم الدولة تحت شرط موافقة المجلس الوطني الوطنية لتطوير الاستثمار الت

 للاستثمار، ونذكر من هذه المزايا ما يلي:

المتعلق بالمزايا المشتركة لكل  12تمديد مدة مزايا الاستغلال التي ذكرها نص المادة 

 سنوات. 10الاستثمارات القابلة للاستفادة لفترة يمكن أن تصل إلى 

قوق الجمركية والجبائية وكل الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الإعفاء أو التخفيض من الح

الجبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، التي قد تمنح خلال مرحلة الإنجاز حسب 

 المدة المتفق عليها لإنجاز المشروع.

 ملاحظة: إن نظام منح المزايا الذي اعتمده المشرع الجزائري في قانون الاستثمار الأخير

تحكمه قاعدتان: الأولى هي أن لا تكون النشاطات الاستثمارية واقعة ضمن ما  09-16رقم 

من المرسوم التنفيذي  4و 3يعرف بالنشاطات المستثناة التي حددها المشرع بدقة في المادتين 

الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق  101-17رقم 

مزايا على مختلف أنواع الاستثمارات، أو ضمن قائمة السلع المستثناة المحددة بدقة ال

 من نفس المرسوم. 6و 5بنصوص المواد 

من المرسوم أعلاه وتتعلق ب: اشتراط موافقة  18أما الثانية فهي التي تضمنها نص المادة 

ثنائية للاستثمارات ذات المجلس الوطني للاستثمار في حالتين اثنتين هما: منح المزايا الاست

من القانون أعلاه،  18الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني والمنصوص عليها في نص المادة 

 ملايير دينار جزائري. 5ومنح المزايا للاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق 

 الفرع الثاني: حوافز جبائية دولية

حوافز الجبائية الدولية لتشجيع تدفق ركز المشرع الجزائري جهوده فيما يتعلق بموضوع ال

رؤوس الأموال الأجنبية خصوصا، على ضرورة محاربة أهم مشكل ضريبي يقف عائقا 

 أمام هذا التشجيع وهو مسألة الازدواج الضريبي الدولي.

ولتحقيق هذا الهدف أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو المتعددة، 

 من ورائها إلى تفادي هذا الإشكال:التي يرمي 



 أولا: المقصود بالازدواج الضريبي الدولي في مجال الاستثمار

يتحقق الازدواج الضريبي الدولي عند فرض ضرائب من نفس النوع من قبل دولتين أو أكثر 

على نفس المكلف بالضريبة ونفس المال وفي نفس الوقت، بمعنى أن الشخص المكلف يتحمل 

بتين نتيجة لاختلال الأسس التي تعتمد عليها كل دولة في تحديد نظامها أعباء ضري

الضريبي، مع العلم أنه لا يحق للمكلف هنا رفض دفع الضريبة طالما أن فرضها هو حق 

يتعلق بالسيادة التي تتمتع بها كل دولة على إقليمها في مواجهة مواطنيها والأجانب الذين 

 داخلها. يقيمون عليها، ويباشرون نشاطهم

ويتحقق الازدواج الضريبي الدولي في مجال الاستثمار، عند قيام الدولة المصدرة لرأس 

المال الأجنبي بفرض الضريبة مرة أخرى على عوائد الاستثمار، رغم أنه سبق فرضها من 

قبل الدولة المضيفة، وهو ما يشكل عائقا أمام جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة 

ن خضوع المستثمر لنفس الضرائب على نفس الدخل في بلد إقامته وكذلك في المضيفة، لأ

البلد الذي يمارس فيه نشاطه الاستثماري، سيؤدي حتما إلى ثقل العبء الضريبي الذي 

يتحمله هذا الأخير، وهو ما ينعكس على حجم الأرباح التي كان يتوقع الحصول عليها مما 

 يؤدي إلى امتناعه عن الاستثمار.

ثانيا: بعض الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر لتفادي الازدواج الضريبي في مجال 

 الاستثمار

الاتفاقية المبرمة بين اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر، المتعلقة بتفادي الازدواج 

تحاد الضريبي وإرساء قواعد التعامل المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول الا

 (.22/12/1990المؤرخ في  424-90)المرسوم الرئاسي 

الاتفاقية المبرمة بين الدولة الجزائرية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج 

 2001الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة، موقعة في الجزائر في 

 (.07/04/2003 المؤرخ في 164-03)المرسوم الرئاسي رقم 

الاتفاقية الجبائية الجزائرية الفرنسية والبروتوكول الخاص بها، وقعت عليها الجزائر بموجب 

 .24، ج ر العدد 2002أفريل  10المؤرخ في  121-02المرسوم الرئاسي رقم 

وقد تضمنت هذه الاتفاقيات نصوصا تحوي حلولا متبادلة، لتجنب الازدواج الضريبي الذي 

 المستثمر من الدولة الأصلية في الدولة المضيفة طرفي الاتفاقية.يقع فيه 

 .المطلب الثاني: الحوافز التمويلية 



تعرف الحوافز التمويلية على أنها: "مختلف الوسائل والمساعدات المالية التي تمنح للمستثمر 

نجاز من أجل دعم إنجاز استثماره، وخاصة ما يتعلق بمصاريف البنية التحتية اللازمة لإ

الاستثمار )ويقصد بالبنية التحتية هنا، كل ما يتعلق بقطاع النقل البري أو البحري أو الجوي، 

وقطاع التكنولوجيا الإعلام والاتصالات، قطاع الطاقة والمياه، قطاع حقوق الملكية 

 الفكرية... إلخ(، كما يدخل في ذلك الأراضي والعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع".

لي بعض أهم التحفيزات التمويلية التي قدمها المشرع الجزائري في قانون وفيما ي 

ترقية الاستثمار الجديد ومختلف نصوصه التنظيمية، وكذلك بعض الحوافز التمويلية التي 

 جاءت في إطار بعض الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر.

 الفرع الأول: الحوافز التمويلية الداخلية

لى يمكن الاستنتاج أن موضوع الحوافز التمويلية في مجال الاستثمار لم كملاحظة أو 

يعطى الأهمية الكبيرة من طرف المشرع الجزائري، بالمقارنة مع موضوع الحوافز 

المتعلق بترقية الاستثمار، نجد أن المشرع  09-16الجبائية، حيث وبتصفحنا نص القانون 

منه،  13وافز إلا في إطار ما نصت عليه المادة الجزائري لم يتطرق إلى هذا النوع من الح

 كما يلي:

أ: التي تتعلق بالمزايا الاستثنائية الممنوحة للاستثمارات المنجزة في -13/1في نص م 

المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة بما فيها تلك التابعة للجنوب والهضاب 

 العليا، وجاء فيها:

يا أو جزئيا بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز "...تتكفل الدولة كل

الاستثمار..."، وقد وضع المشرع الجزائري للاستفادة من هذا الحافز، شرطا يتعلق 

بضرورة تقييم هذه النفقات من طرف الوكالة أو لا، وأن تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام 

 لاحقا عن طريق التنظيم.

ب: الذي يتعلق بتخفيض مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل -13/1 في نص م

مصالح أملاك الدولة، بالنسبة للمستثمر الذي يستفيد من امتياز على قطعة أرض تابعة 

( سنوات بالنسبة للمشاريع 10للدولة، بغرض إنجاز مشروع استثماري، وهذا لمدة عشر )

( سنة 15طق التابعة للهضاب العليا، ومدة خمسة عشر )الاستثمارية المقامة في المنا

 للمشاريع الاستثمارية المقامة في الجنوب الكبير.

الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي  04-08وبالرجوع إلى أحكام الأمر 

ثمر التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، نجد أنه يمكن للمست

سنة،  99الأجنبي من الاستفادة من امتياز على قطعة أرض تابعة للدولة لمدة قد تصل إلى 



، وذلك بمنحه امتياز في إطار 152-09وفقا للشروط المحددة بنص المرسوم التنفيذي رقم 

مزاد علني أو بالتراضي في مقابل دفع إتاوة إجارية سنوية، وتندرج هذه التسهيلات في إطار 

ل مشكل العقار المخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية، الذي يظل يشكل حاجزا السعي لح

 كبيرا أمام المستثمرين في الجزائر.

 الفرع الثاني: الحوافز التمويلية الدولية

هناك حوافز تمويلية ذات طابع دولي، الهدف منها هو تطوير جذب الاستثمار  

المبرمة بين الجزائر ودول أخرى، أو  الأجنبي، وقد جاءت في بعض الاتفاقيات الدولية

مجموعة التحفيزات التي تمنحها أجهزة أو مؤسسات دولية بغرض تمويل الاستثمار ونذكر 

 من ذلك:

: وهي عبارة عن مؤسسة تمويلية دولية 1956مؤسسة التمويل الدولية التي أنشأت في عام 

شاريع الاستثمارية في القطاع تابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتعمل على تمويل الم

الخاص في الدول النامية بواسطة القروض والمساهمة في رأسمال المشاريع الخاصة في هذه 

 البلدان.

: بموجب اتفاقية روما، وهو الهيئة المالية 1958بنك الاستثمار الأوروبي الذي أنشأ عام 

اءت في إطار الشراكة مع الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ويعمل على تمويل المشاريع التي ج

دول البحر الأبيض المتوسط )الشراكة الأورومتوسطية(، ومن بينها الجزائر التي أبرمت 

 .2002اتفاق شراكة مع المجموعة الأوروبية عام 

اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب 

، وهي اتفاقية تنظيم أعمال 1991مارس  10و 09بيا بتاريخ العربي: وتم التوقيع عليها في لي

المصرف المغاربي المتخصص في تشجيع الاستثمار المغاربي المتبادل بين دول المغرب 

العربي، عن طريق تمويل المشاريع ذات الأهمية القصوى للوصول إلى تنمية مشتركة في 

 هذه الدول.

 المطلب الثالث: الحوافز الإيجارية

في إنشاء أجهزة تتكفل بمتابعة وترقية الاستثمار من جهة، وفي استحداث  تتلخص 

إجراءات إدارية هدفها تشجيع وجذب الاستثمار خاصة منه الأجنبي، وهو ما سنتناوله في 

 فرعين كالتالي:

 الفرع الأول: الأجهزة المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار في الجزائر



ي الجزائر وتجسيد التنظيم القانوني الفعال لهذا بهدف تدعيم وترقية الاستثمار ف 

 القطاع الحيوي تم إنشاء هياكل إدارية في هذا المجال تتمثل أساسا في الآتي:

 (:ANDIأولا: الوكالة لتطوير الاستثمار )

المتعلق بترقية  09-16من القانون  26أشار إليها المشرع الجزائري في نص المادة  

ة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وقد الاستثمار على أنها مؤسس

، 94/319بعد أن كانت تدعى في صلب المرسوم التنفيذي رقم  03-01أنشأت بموجب الأمر 

من  03، وحددت مهامها مؤخرا بنص المادة APSIوكالة ترقية ومتابعة الاستثمارات 

 .100-17المرسوم التنفيذي رقم 

 الوطني للاستثمار ثانيا: المجلس

وهو هيئة أنشأت لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات تحت سلطة ورئاسة رئيس  

الحكومة، ويكلف المجلس بالوسائل المتصلة باستراتيجية الاستثمارات وبسياسة دعم 

المتعلق  03-01المعدل والمتمم للأمر  08-06من الأمر  18الاستثمارات ...إلخ )المادة 

 ستثمار(.بتطوير الا

 الفرع الثاني: الإجراءات الإدارية المستحدثة لتشجيع الاستثمار 

المتعلق بترقية الاستثمار، يكون هذا الأخير قد ترك تنظيم  09-16في نظرة مسحية للقانون 

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وسيرها لأمر التنظيم الذي يتوقع صدوره مستقبلا، وبالفعل 

 356-06المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  100-17التنفيذي رقم صدر المرسوم 

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، والمرسوم 

المحدد لكيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة  102-17التنفيذي رقم 

جراءات الإدارية التي اتخذت لتشجيع الاستثمار المتعلقة به، وبناء على ما سبق فإن أهم الإ

 في الجزائر تتمثل فيما يلي:

آلية التسجيل لدى الوكالة الوطنية للاستثمار  09-16اعتمد المشرع الجزائري في القانون 

ويقصد بالتسجيل في هذا الإطار، الإجراء المكتوب الذي يعبر من خلاله المستثمر عن إرادته 

نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات، ويمكن للمستثمر أن يباشر  في إنجاز استثمار في

بنفسه عملية التسجيل كما يمكن ذلك من طرف كل شخص يمثله، بناء على وكالة مصادق 

عليها تعد وفقا لنموذج محدد ويكون ذلك أمام أي هيئة لامركزية للوكالة يختارها المستثمر، 

ملايير دينار بعد قرار من  5ي مبلغها أو يفوق كما يتم تسجيل الاستثمارات التي يساو

المجلس الوطني لتطوير الاستثمار كقرينة على إمكانية المستثمر الاستفادة من المزايا 

 السابق ذكره. 09-16من القانون  15و 13 -12المنصوص عليها في المواد 



أو هيئة مكلفة  تمكين المستثمر من الحق في الطعن في حالة ما إذا رأى أنه غبن من إدارة

المتعلق بترقية الاستثمار، فيما يتعلق بالاستفادة من المزايا أو في  09-16بتنفيذ نص القانون 

حالة القيام بتجريده من الحقوق التي يمنحها له القانون بالشروط المحددة في إطاره، ويكون 

المستثمر في  الطعن أمام لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم دون المساس بحق

 اللجوء إلى الجهات القضائية.

 


